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 الحمد لله                                                              

 محكمة التعقيب القرار التالي :أصدرت          

ضد  الوكيل العام بمن طرف  2/2/2018بتاريخ المقدم ب التعقيب بعد الإطلاع على مطل

حت عدد ت بافي الصادر عن محكمة الإستئناف طعنا في القرار الإستئن،  أ س ": المتهم 

اف القاضي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئن 25/1/2018بتاريخ  27282

 ل تنفيذتعديل نصه وذلك بإسعاف المتهم بتأجي معدائي الحكم الإبت بإقرارشكلا وفي الأصل 

    " العقاب البدني وتحذيره مغبة العود المدة القانونية 

 كافة الإجراءات  فيوبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل 

 جلسة لدى هذه المحكمة والإستماع لشرحه بال الإدعاء العاموبعد الإطلاع على ملحوظات 

 فاوضة القانونية صرح بما يلي : وبعد الم

 :  شكللمن حيث ا

طعن ل للقاب قرارقدم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني وممن له الصفة والمصلحة وضد  حيث

 .بالقبول شكلا احري .م إ ج مما يجعلهوما بعده من  258وفق الفصل  بهذه الوسيلة 

 من حيث الأصل : 

 202المحضر عدد  بناءاأنه الوقائع التي إنبنى عليها تضح من الحكم المنتقد ومن إحيث     

تبعا  المحرر من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ب 7/8/2009بتاريخ 

كان إلى وكيل الجمهورية بسوسة والتي مفادها أنه  " ر خ "تقدم بها المتضرر التي تقدم شكاية لل

بعد أن تعمدا بيعه شاحنة بثمن باهض  " أ ب " و " ر ز "   اضحية تحيل من قبل المشتكى بهم

إحالة بوتبين فيما بعد كونها محل سرقة وأراقها مدلسة .....تونس ...تحمل ترقيما منجميا تونسيا 

ورسمت منطلق قضية الحال  نأذنت بفتح بحث تحقيقي كاعلى النيابة العمومية  المحضر
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أصدر قاضي التحقيق  14/7/2010ريخ وبتا 3936/4القضية بمكتب التحقيق الرابع تحت عدد 

 قرارا بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس فكانت قضية الحال 

موجب ب بوالتحقيقات أحالت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف وبعد إستيفاء الأبحاث     

محكمة جنائية بالالمعقب الأن مع غيره على الدائرة ال 22/11/2011في  86050قرارها عدد 

ملاك على الأوفاق يهدف إلى الإعداد  تكوينتي جريملمقاضاته من أجل  بالإبتدائية 

 37009تحت عدد التي أصدرت حكمها من المجلة الجزائية  291-131لين طبق الفصوالتحيل 

 " أ س "في حق  حضوريانصه " قضت المحكمة إبتدائيا القاضي  13/11/2017بتاريخ 

اط فاق منمن قبيل الإنخراط في و ريمة تكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأملاك بإعتبار ج

سجنه ومن المجلة الجزائية والتصريح بثبوت إدانته من أجل ذلك  132-131أحكام الفصلين 

 "  ذلك فيما زاد على بعدم سماع الدعوىمدة عامين إثنين وحمل المصاريف القانونية عليه و

 السالف تضمين نصه أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها لمتهماوبإستئنافه من طرف 

محكمة أن  بمقولةمن المجلة الجزائية  53خرق أحكام الفصل ناعيا عليه  الوكيل العامفتعقبه 

المتهم  وابقسالقرار المنتقد أسعفت المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني رغم عدم وجود بطاقة 

 والتثبت من نقاوة سوابقه 

 ب على أساس ذلك قبول مطلب التعقيب شككلا وأصكلا ونقكض القكرار المطعكون فيكه وإحالكةوطل

 للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى  بالقضية على محكمة الإستئناف 

 ة ـــــــالمحكم                                                         

 ح أنبمراجعة مظروفات ملف القضية يتض حيث وخلافا لما تمسكت به الوكالة العامة فإنه

ئي وتم عرضه من طرف المحكمة بالطور الإبتدامضافة المعقب ضده بطاقة سوابق المتهم 

وقد وردت بطاقة  23975بمناسبة إعتراضه على الحكم الغيابي الصادر ضده تحت عدد 

ى أو لى الأدنه إزولا بسوابقه واتضح انه نقي السوابق مطلقا وعليه فإن تقدير العقاب ترفيعا أو ن

ة الأصل محكمتمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب متى توفرت شروطه يبقى من الإجتهاد المطلق ل

رق ر خاالتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة التعقيب طالما جاء قضاؤها معللا وغي

 .عن هذا الطعن  فاتالإلتلسلم العقوبات بما يتعين معه 

عند سها ء نفمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقا وحيث أن على    

 من م إ ج  269طبق الفصل الإقتضاء 
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وهو  هالقرار المطعون فيبمراجعة أوراق القضية يتضح أن أحد أعضاء دائرة  أنهحيث     

دائي بتالحكم الجنائي الإكان أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت  "إ ب س " القاضي السيد 

 القاضي بإدانة المعقب ضده الآن 26/3/2012بتاريخ  23975عدد الغيابي 

يه فيها ى رأوحيث أن القاضي المذكور سبق وأن شارك في الحكم في القضية الإبتدائية وأبد    

ة مجلبما لا يحق له معه النظر في الموضوع في الطور الثاني والمرجع في ذلك أحكام 

ة ئية ضرورلجزاالتي يلتجأ إليها لملئ الفراغ بمجلة الإجراءات ا لتجاريةالمرافعات المدنية وا

كان  مهما ام للإجراءات وهي المكملة لجميع القواعد الإجرائيةالعوأن م م م ت هي القانون 

  نوعها متى وجد نقص وفراغ بها 

ف يحجر مباشرة الوظائ" أنه  الخامسةفي فقرته  م م تمن م  248وحيث نص الفصل     

التي باشروها  في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو -5العدلية أصالة على الحكام : 

 " بصفة حكام أو سبق منهم إعطاء رأي فيها 

ا ون وتحديديكون الحكم المطعون فيه حينما صدر على الشاكلة المذكورة خارقا للقانوحيث     

إ ج  من م 199مالا في ذلك لأحكام الفصل المذكور ويكون باطلا إع 248لمقتضيات الفصل 

    واتجه نقضه لهذا السبب مع الإحالة 

                                                  لهــذه الأسبــابلذا و  

حة لمصلونقض القرار المطعون فيه  أصلارفضه وشكلا قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب 

 ئة أخرى دا بهيلإعادة النظر فيها مجد لى محكمة الإستئناف وإحالة القضية عالنظام العام 

السيد ة برئاس التاسعةعن الدائرة  6/2/2019 الإربعاء وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم

 م السيدبمحضر المدعي العاو والمستشارين السيدين   

سة السيد وبمساعدة كاتب الجل 

                                                                

حــرر في و                                                                                              

 اريخهتـ


